باب 
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قال تعالى : ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( ( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( (((((((((((( ((((((((( ((((((( ( (
). 

116/2   قال الشاطبي : " وعن عراك بن مالك (
)، وعمر بن عبدالعزيز(
)، وابن شهاب (
) ؛ أن قوله : ( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ( الآية ، منسوخ بقوله : ( (((( (((( ((((((((((((( (((((((ً ( (
) (
) ، وإنما هو بيان لما يسمى كنْزاً ، وأن المال إذا أدّيت زكاته لا يُسمى كنْزاً ، وبقي ما لم يُزَكَّ داخلاً تحت التسمية ؛ فليس من النَّسخ في شيء " (
) .
	


الـدّراســــة :

ذهب الشاطبي إلى أن مراد عراك بن مالك ، وعمر بن عبد العزيز ، وابن شهاب ؛ بقولهم: إن قوله تعالى : ( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((((((((( ... ( منسوخ بقوله : ( (((( (((( ((((((((((((( (((((((( ... ( (
) ؛ إنما هو بيان لما يسمى كنْزاً ، وأن المال إذا أدّيت زكاته لا يُسمى كنْزاً ، وبقي ما لم يُزَكَّ داخلاً تحت التسمية ؛ فليس من النَّسخ في شيء .
وما ذهب إليه الشاطبي من أن مرادهم بالنَّسخ في هذا الموضع البيان ؛ لم أجد أحداً من المفسرين وجَّه قولهم هنا إلى ما وجَّهه إليه الشاطبي على وجه الخصوص .
وأما على وجه العموم ؛ فقد سبق بيان ذلك : بأن السابقين يطلقون النَّسخ على ما هو أعمّ مما عند الأصوليين والمتأخرين (
) .

ولكن ما ذهب إليه الشاطبي يؤيده : ما ذهب إليه جمهور المفسرين بأن الآية محكمة غير منسوخة(
) .

وهذا هو الظاهر ؛ إذ لا يُصار إلى النَّسخ ما أمكن الجمع إلا بدليل (
) .

قال الجصَّاص : " وقوله تعالى : ( (((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((( ( يحتمل أن يريد به : ولا ينفقون منها ، فحذف (مِن) وهو يريدها ، وقد بيَّنه بقوله : ( (((( (((( ((((((((((((( (((((((( ( (
) ، فأمر بأخذ بعض المال لا جميعه ، وليس في ذلك ما يوجب النَّسخ الأول ؛ إذ جائز أن يكون مراده: ولا ينفقون منها " (
) .
وقال مكي بن أبي طالب : " هي محكمة مخصوصة بالزكاة " (
) .

وقال ابن الجوزي : " وقد زعم بعض نقلة التفسير : أنه كان يجب عليهم إخراج ذلك في أول الإسلام ، ثم نسخ بالزكاة ، وفي هذا القول بعد " (
) .

وقال الشنقيطي : " فإذا علمت أن التحقيق : أن الآية عامة ، وأنها في من لا يؤدي الزكاة، فاعلم أن المراد بِها هو المشار إليه في آيات الزكاة " (
) .

وأما كون المال لا يسمى كنْزاً إذا أدّيت زكاته ، فتدل عليه النصوص الشرعية ، ومنها : 

حديث طلحة بن عبيد الله : « وذكر له رسول الله ( الزكاة ، قال : هل علَيّ غيرها ؟ قال : لا ، إلا أن تطوع » (
) ، وعليه عامة المفسرين (
) .
قال ابن العربي : " ... أن الكلّ من فقهاء الأمصار اتفقوا على أنه ليس في المال حق سوى الزكاة " (
) .






(�)  سورة التوبة : 34 .


(�)  عراك بن مالك : هو عراك بن مالك الغفاري الكناني المدني ، من التابعين ، توفي بعد المائة ، زمن يزيد بن عبدالملك . [انظر: الكاشف 2/16، 17، تهذيب التهذيب 7/156، 157، تقريب التهذيب ص 388].


(�)  عمر بن عبد العزيز : هو أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص ، القرشي، الأموي، المدني، ثم الدمشقي، أمير المؤمنين، أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، ولي إمرة المدينة للوليد، وكان مع سليمان كالوزير، وولي الخلافة بعده، فَعُدَّ من الخلفاء الراشدين، توفي سنة 101هـ . [انظر: الكاشف 2865 ، تهذيب التهذيب 7/418-420] .


(�)  ابن شهاب : هو الإمام أبو بكر محمد بن مسلم بن شهاب القرشي ، الزهري ، الفقيه الحافظ، أحد الأئمة الأعلام، وعالم الحجاز والشام، توفي سنة 125هـ وقيل غير ذلك . [انظر : الكاشف 2/219، تهذيب التهذيب 9/395-399] .


(�)  سورة التوبة : 103 .


(�)  الأثر : حكاه مكي في الإيضاح ص 314 ، وابن العربي في أحكام القرآن 2/488 ، والناسخ والمنسوخ ص200، 201، وأخرجه ابن الجوزي في ناسخ القرآن ومنسوخه ص 430 مسنداً إلى عراك بن مالك ، وعمر بن عبد العزيز.


(�)  الموافقات 3/357 .


(�)  سورة التوبة : 103 .


(�)  انظر : ص211، 212 .


(�)  نسبه للجمهور : ابن الجوزي في ناسخ القرآن ومنسوخه ص 428 ، وزاد المسير 3/324 ، وانظر : جامع البيان 6/359، 360 ، أحكام القرآن للجصاص 3/137 ، بحر العلوم 2/46 ، الإيضاح ص 314 ، أحكام القرآن للهراسي 2/198، 199 أحكام القرآن لابن العربي 2/489 ، الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص200، 201، ناسخ القرآن ومنسوخه لابن الجوزي ص 428، أضواء البيان 2/431-434 .


(�)  انظر : جامع البيان 6/176 .


(�)  سورة التوبة : 103 .


(�)  أحكام القرآن 3/137 .


(�)  الإيضاح ص 314 .


(�)  ناسخ القرآن ومنسوخه ص 429 .


(�)  أضواء البيان 2/434 .


(�)  الحديث : أخرجه البخاري في صحيحه ، في كتاب الإيمان ، باب الزكاة من الإسلام ، ص 11 ، برقم 46 .


(�)  انظر : جامع البيان 6/359، 360 ، أحكام القرآن للجصاص 3/135-138 ، أحكام القرآن لابن العربي 2/489، زاد المسير 3/324، تفسير القرآن العظيم لابن كثير 2/346-366 ، فتح الباري 3/272، 273 ، أضواء البيان 2/431-434 .


(�)  أحكام القرآن 2/489 .





